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 ھیئة المحكمة: 

 القاضي د. رشید العنزي 

 براند القاضي فریتز 

 القاضي یونغ جیان جانغ 

 

 الأمر القضائي

 بعد النظر في الأدلة المستندیة والمذكرات المقدمة من الأطراف، أمرت المحكمة بما یلي:
 

 ")، بأن:الأمر("   2023یونیو    1بالإشارة إلى الأمر الصادر عن ھذه المحكمة في ما یخص ھذه المسألة بتاریخ   .1
i.   یتم تأجیل الدعاوى الخاصة بالأوامر الزجریة النھائیة التي أقامتھا المدعیة ضد المدعى علیھم في

أرقام   المشار   CTFIC0031/2023و  CTFIC0030/2023و  CTFIC0029/2023القضایا 
 .2023أكتوبر  9و 8من الأمر للاستماع في  1إلیھا في الفقرة 

ii. من الأمر، ریثما یتم التوصل  2(1في الفقرة    یتم رفض الأمر الزجري المؤقت المنصوص علیھ (
 ) أعلاه.1إلى النتیجة النھائیة للدعاوى المشار إلیھا في الفقرة (

iii.  من الأمر. 4و 3یتم إلغاء الأمر الزجري المؤقت الوارد في الفقرتین 
 

 علاه.) أ1(1أن یتم البت في تكالیف ھذه الإجراءات القضائیة في الدعاوى المشار إلیھا في الفقرة  .2
 

 الحُكم 
 

") ھي شركة تأسست داخل مركز قطر للمال ومسجلة  یجیسإشركة  ذ.م.م (" للخدمات  یجیس  إالمدعیة شركة   .1
 "). المنظمة الدولیة للمعاییر كاستشاري في مجال استصدار شھادات اعتماد الأیزو (" 

 
") ھي شركة مسجلة في  شركة إي موبیلیتيالمدعى علیھا الأولى، شركة إي موبیلیتي لخدمات التصدیق ("   .2

یجیس وتنافسھا بصورة  إدولة قطر، ولكن لیس داخل مركز قطر للمال، وتمارس أعمالھا في نفس مجال شركة  
 مباشرة. 

 
ید محیث موھان) والمدعى علیھا الرابعة المدعى علیھ الثاني (السید محمد نواب) والمدعى علیھ الثالث (الس  .3

(السیدة مارلین بیاریس) ھم موظفون سابقون لدى المدعیة ویعملون الآن مع شركة إي موبیلیتي أو یتعاونون 
" وذلك لتسھیل الإشارة إلیھم ما لم  المدعى علیھم وسأشیر إلى المدعى علیھم مجتمعین باسم "   معھا على الأقل.

 بینھم. یكن من الضروري التمییز
 

بشكل عام، ینشأ الخلاف بین الأطراف من عقود العمل المبرمة بین المدعیة والمدعى علیھم الأفراد الثلاثة   .4
بصفتھم موظفین سابقین لدیھا، وعلى وجھ الخصوص من أحكام عدم الإفصاح وعدم المنافسة وعدم الاستجداء  

، ثلاث دعاوى منفصلة ضد المدعى علیھم  2023في مایو من عام    ،أقامت المدعیة  الواردة في تلك العقود.
) أنھم كانوا 2) المدعى علیھم الثلاثة تم توظیفھم مؤخرًا من قبل شركة إي موبیلیتي؛ و(1على أساس أن (

یتصرفون بشكل ینتھك الأحكام المذكورة من عقود عملھم المبرمة مع المدعیة من خلال استجداء عملاء المدعیة  
والإفصاح عن معلومات سریة لصاحب عملھم الجدید والذي استخدم ھذه المعلومات لصالح شركة إي موبیلیتي  

 لتعزیز أعمالھ التي تنافس أعمال المدعیة مباشرة. 
 

بالاستناد إلى ھذه الأسس، أقامت المدعیة دعاوى لإصدار أمر زجري دائم یمنع المدعى علیھم من التصرف   .5
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في الوقت ذاتھ، طلبًا منفصلاً بموجب رقم القضیة    ، المدعیةقدمت  و  بشكل ینتھك بنود عقود عملھم المذكورة.
ھذا لإصدار أمر زجري مؤقت، ریثما یتم البت في الدعاوى الخاصة بإصدار أمر قضائي نھائي، یمنع المدعى 
علیھم من استخدام أي محتوى أو مادة أو ملكیة فكریة للمدعیة بما ینتھك بنود عقود عملھم لصالح شركة إي  

في  و  موبیلیتي. أمرًا  المحكمة  ھذه  النظر، أصدرت  أمور    2023یونیو    1بعد  بین عدة  التالیة من  بالشروط 
 أخرى: 

 یتم توجیھ المدعى علیھم الأربعة لإبداء السبب (إن وجد)، عن طریق ....  .1
صباحًا بتوقیت الدوحة في جلسة   10الساعة    2023یولیو    4المثول أمام ھذه المحكمة یوم الاثنین    2

وتوضیح سبب عدم إصدار أمر زجري مؤقت ضدھم، ریثما یتم التوصل إلى   استماع افتراضیة.. 
النتیجة النھائیة للدعاوى الخاصة بالأوامر الزجریة النھائیة التي أقامتھا المدعیة، یمنعھم من استخدام 

 أي محتوى أو مادة أو ملكیة فكریة للمدعیة... 
   2 ... 

)، ستستمر القاعدة الواردة في الفقرة 2(1المثول أمام المحكمة الوارد في الفقرة  إلى أن یحین تاریخ   .3
باعتبارھا أمر زجري بأثر فوري ضد المدعى علیھم من الثاني إلى الرابعة (استمرارًا من الأمر   1

 ).2023مایو  30الصادر بتاریخ 
بعة اتخاذ أي إجراء یتعارض لدرء الشك، یحُظر بأثر فوري على المدعى علیھم من الثاني إلى الرا .4

المدعیة، وفي حالة   المبرمة مع  في عقود عملھم  الواردة  المنافسة  الإفصاح وعدم  بنود عدم  مع 
انتھاك ھذه البنود بالفعل، فیجب التوقف عن ذلك على الفور، ویجب علیھم اتخاذ جمیع الإجراءات 

 ا انتھاك تلك البنود. للتوقف عن استخدام المدعى علیھا الأولى كوسیلة یتم من خلالھ
 

، مثل الأطراف أمام ھذه المحكمة في جلسة استماع افتراضیة. وفي جلسة الاستماع، مثلّ 2023یولیو    4في   .6
شیجا ، في حین مثلّ المدعى علیھم السیدة  M/S J. Sagar Associatesالمدعیة السید عمار غوبتا من شركة  

 . Fidedigno Advisory Services WLL شركة منوالسید أنیس كریم أنیس 
 

نظرًا لأن ھذه المحكمة لھا قانون یحكمھا،  قبل أن ننتقل إلى الوقائع الأساسیة، لنناقش أولاً مسألة الاختصاص. .7
لعام    7فإن اختصاصھا یقتصر على الزوایا الأربع لقانون تأسیسھا. وبالإشارة إلى قانون التأسیس، القانون رقم  

")،  القواعد من لوائح المحكمة وقواعدھا الإجرائیة ("   9ختصاص القضائي محدد بالمادة  ، فإن ھذا الا2005
ونظرًا لأن المدعیة عبارة عن كیان    .2005لعام    7(ج) من القانون رقم    8.3والتي تقُرأ بالاقتران مع المادة  

عاوى المرفوعة ضد  مؤسس في مركز قطر للمال، فمن المؤكد أن ھذه المحكمة تتمتع باختصاص النظر في الد
النزاعات المدنیة والتجاریة الناشئة عن  من القواعد، والتي تنص على "   9.1.3المدعى علیھم الثلاثة وفقًا للمادة  

 ".الكیانات المنشأة في مركز قطر للمال والمتعاقدین معھا وموظفیھا 
 

من التعقید. ونظرًا لأن   ینطوي الاختصاص القضائي في الدعوى المرفوعة ضد شركة إي موبیلیتي على مزید .8
شركة إي موبیلیتي أقرت رسمیًا بھذا الاختصاص، فلم یتم تناول ھذه المسألة أو التطرق إلیھا في مناقشات 
جلسة الاستماع. مع ذلك، نعتقد أن الإقرار كان صحیحًا، على الرغم من عدم وجود علاقة تعاقدیة بین المدعیة  

لأن الدعوى ضد شركة إي موبیلیتي مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بالدعاوى    وشركة إي موبیلیتي. نقول ذلك، أولاً،
المرفوعة ضد المدعى علیھم الثلاثة في نفس الإجراءات، والتي تقع بوضوح ضمن اختصاص ھذه المحكمة. 

من قواعد ھذه المحكمة التي تمنح الاختصاص   9.1.4ثانیاً، لأن المسألة یبدو أنھا تقع ضمن نطاق المادة  و
 ائي للمحكمة في: القض

النزاعات المدنیة والتجاریة الناشئة عن المعاملات والعقود والترتیبات التي تجُرى بین الأطراف المنشأة  
الثلاثة في ھذه   الدولة [مثل المدعى علیھم الأفراد  المدعیة] والمقیمین في  في مركز قطر للمال [مثل 

   القضیة].
، لا تتطلب عقدًا مباشرًا بین أطراف  9.1.3، على خلاف المادة  9.1.4نعتقد أن السبب في ذلك ھو أن المادة   .9

الدعوى. بل كل ما تتطلبھ ھو أن یكون أصل النزاع في عقد أو معاملة أو ترتیب بین كیان مؤسس في مركز 
وطالما أن دعوى المدعیة ضد شركة إي موبیلیتي تنشأ نتیجة   قطر للمال وطرف ثالث مقیم في دولة قطر.

قبل المدعى علیھم الأفراد الثلاثة لعقودھم، فیبدو أن النزاع ینشأ عن العقود المنصوص علیھا في  انتھاك من  
ولكن، مع ذلك، في ظل غیاب أي حجة مناسبة، فإننا مترددون في التوصل إلى أي استنتاج قاطع   .9.1.4المادة  

 بمفھوم إنشاء سابقة للحالات القادمة.  9.1.4بشأن تفسیر البند 
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ھذا  ھناك مسأل .10 أمر زجري مؤقت. وفي  إصدار  في طلب  تطبیقھ  الذي سیتم  تتعلق بالاختبار  أخرى  أولیة  ة 
الصدد، سیؤُخذ في الاعتبار أن ھذا لیس طلبًا لإصدار أمر زجري نھائي، وبالتالي لم نستمع إلى أي دلیل یمكّننا  

ل یتعین اختباره في الاستجواب  من حل النزاعات الواقعیة بین الأطراف الناشئة على الأوراق. كل ھذا لا یزا
. بل یعد ھذا طلبًا لإصدار 2023الحضوري وحسمھ في الإجراءات التي تم تحدید جلسة استماع لھا في أكتوبر  

وعلى الرغم من أنھ لم تتم إحالتنا إلى أي    أمر زجري مؤقت ریثما یتم التوصل إلى نتیجة تلك الإجراءات.
ھ یبدو أن المتطلبات المتعارف علیھا لإصدار الأوامر الزجریة المؤقتة  سلطة مباشرة في ھذه المحكمة، إلا أن

) یجب على المدعي أن یرسي حقًا ظاھر الوجاھة في  1والراسخة في معظم الولایات القضائیة تتمثل في أنھ (
)  2الحصول على سبیل الانتصاف المطلوب في الدعوى الرئیسیة، وإن كان ینطوي على بعض الشكوك، و(

ن توازن الملاءمة لصالحھ، بمعنى أن الضرر الذي سیلحق بھ إذا تم رفض سبیل الانتصاف المؤقت أن یكو
المطلوب بشكل خاطئ، سوف یفوق الضرر الذي یلحق بالمدعى علیھ إذا ثبت في النھایة أنھ تم منح الأمر  

الاع بین  التوازن  تحقیق  إلى  یؤدي  المطلوب  النھج  أن  یبدو  النھایة،  وفي  خاطئ.  في  بشكل  الواردة  تبارات 
). ومن الناحیة العملیة، یعني ذلك أنھ كلما كانت قضیة المدعي ظاھرة الوجاھة أقوى، قل  2) و(1الفقرتین (

توازن الملاءمة الذي یجب علیھ إرساءه، والعكس صحیح. وفي الجدل المعروض أمامنا، بدا أنھ من القواسم  
 المشتركة أن ھذا ھو النھج الذي یجب أن نتبناه. 

واستقال من ھذا    2020ینایر    5أبرم السید نواب عقد عمل مع المدعیة في    یقودنا ذلك إلى الوقائع الأساسیة.  .11
الذي ینص    13. وترد الشروط ذات الصلة لعقد عملھ في البند  2022ینایر    2المنصب بعد حوالي عامین في  

 في الشروط ذات الصلة على ما یلي:
  

 المنافسةاتفاقیة عدم الإفصاح وعدم  
لا یجوز للموظف أن یستخدم أي جوانب فنیة أو أي معلومات ترتبط بالخدمات أو  13.1  

بأعمال صاحب العمل أو یكشف عنھا إلى جھات أخرى، باستثناء ما یلزم لأجل توفیر الخدمات 
العمل. صاحب  من  كتابي  تصریح  على  الحصول  عبارة    وبعد  فإن  المادة،  ھذه  لأغراض 

السر أو  "المعلومات  بالخدمات  ترتبط  معلومات  أي  أو  فنیة  جوانب  أي  وكذا  للشركة"  یة 
"بأعمال" صاحب العمل تعني كل معلومة استخدمھا الموظف أو علم بھا أو ساھم فیھا صاحب  
العمل خلال مدة سریان العقد بغض النظر عما إذا كانت تلك المعلومات بصیغة كتابیة أو ما  

لموسة والتي لا تكون عادة متاحة للعامة أو التي یمكن أن  إذا كانت مقدمة بأیة صیغة أخرى م
ودرءًا للشك، تشمل المعلومات السریة   تمنح الجھة التي تحصل علیھا (أیًا كانت) میزة تنافسیة.

بموجب ھذا العقد وعلاقة العمل، على سبیل المثال لا الحصر، جمیع المعلومات التي ترتبط  
اصة بصاحب العمل وبیانات المنتجات والخبرات الفنیة بالأعمال والعملیات والمخططات الخ

 والتصامیم والأسرار التجاریة والبرامج والفرص السوقیة والعملاء والموردین والزبائن. 
لم یرد بھذا العقد أي شيء یمكن تفسیره على أنھ ینقل حقوق الملكیة و/ أو ترخیص   13.2 

 ي من ممثلیھ. المعلومات السریة من صاحب العمل للموظف و/ أو أ
عند طلب صاحب العمل ذلك، یجب على الموظف أن یعید أو یتلف أي معلومات  13.3 

 سریة قدمھا صاحب العمل لھ و/ أو لأي من ممثلیھ خلال مدة سریان ھذا العقد.... 
لحمایة أعمال صاحب العمل وخصوصیة معلومات عملائھ، لا یجوز للموظف إبرام   13.4 

 العمل (أي شركات لھا علاقة بالأیزو داخل قطر).  عقد عمل مع منافسي صاحب
 التواصل مع عملاء صاحب العمل أو ضمھم لمدة عامین بعد إنھاء العمل. 13.5 
 13.6  .... 
علمًا بأنھ عند مخالفة تلك الأحكام، یحق لصاحب العمل أن یفرض على الموظف   13.7 

 كي. دولار أمری 500,000غرامة جزائیة عن انتھاك العقد بقیمة 
یقُر الموظف ویوافق على أن جمیع التعھدات والالتزامات التي ورد ذكرھا في ھذه   13.8 

 المادة یستمر سریانھا بعد انتھاء ھذا العقد. 
 

مارس    30واستقال من ھذا المنصب اعتبارًا من    2020نوفمبر    11بدأ السید موھان العمل لدى المدعیة في   .12
ا2022 الرغم من أن أحكام عدم  المنافسة في عقده واردة في البند  . وعلى  أنھا   12لإفصاح وعدم  منھ، إلا 

 من عقد السید نواب.  13متطابقة تقریبًا مع البند 
 

  2واستقالت ظاھریًا من ھذا العمل في    2020یونیو   14تم توظیف السیدة بیاریس من قبل المدعیة اعتبارًا من   .13
. ونقول ظاھریًا، لأنھا تقول إنھا استقالت فعلیًا في ذلك التاریخ من العمل لدى شركة اكسلسیور، 2022یونیو  
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. ولكن خطاب استقالتھا موجھ رغم ذلك إلى  2020وھي شركة شقیقة للمدعیة، والتي عملت لدیھا منذ أكتوبر  
، بینما ترد أحكام  10المدعیة. سوف نعود إلى أھمیة ذلك النزاع. وترد أحكام عدم المنافسة في عقدھا في البند 

 2وفي  من عقد السید نواب. 13ولكن أحكام ھذه البنود مطابقة تقریبًا للمادة  عدم الإفصاح في مستند منفصل.
 قالت من عملھا.، است2022یونیو 

 
نجد أنھ من الملائم أولاً تناول ھذا الجزء من قضیة المدعیة الذي یعتمد على أحكام عدم المنافسة وعدم الاستجداء  .14

من عقد السید نواب والبنود ذات   13.7إلى    13.4وترد ھذه الأحكام في البنود الفرعیة من    في عقود العمل.
   الأفراد الآخرین. الصیاغة المماثلة في عقود المدعى علیھم

 
من  20یتمثل الرد الأول للمدعى علیھم على ھذا الادعاء في أن أحكام العقد المعتمد علیھا تتعارض مع المادة  .15

تحتوي على قیود غیر معقولة على الأعمال.    إنھامن حیث    2020لوائح التوظیف لدى مركز قطر للمال لعام  
 في الشروط ذات الصلة على ما یلي:  20تنص المادة 

    
 التعھدات المقیِدة     
أي حكم یرد بأي عقد عمل مبرم مع الموظف ینص على أنھ لا یجوز للموظف أن یعمل بأي مشروعات   

لاً ویجب ألا یمثل قیدًا غیر معقول  مماثلة أو لصالح أي شركة تنافس صاحب العمل یجب أن یكون معقو 
 على الأعمال ویجب أن یكون مناسبًا لظروف عمل الموظف لدى صاحب العمل. 

 
كأساس واقعي لادعائھم بأن القید الذي تفرضھ عقود العمل غیر معقول في ظل ظروف عملھم، أكد المدعى   .16

 علیھم أنھ: 
 

i.   فلم ینضم إلى شركة إي  2022ینایر من عام  بینما استقال السید نواب من عملھ لدى المدعیة في ،
 ، وفي ھذه الأثناء كان یعمل سائقًا لدى شركة أوبر. 2023موبیلیتي سوى في أبریل من عام 

 
ii.   فلم یعُرض علیھ العمل 2020بینما استقال السید موھان من عملھ لدى المدعیة في مارس من عام ،

ولم یقبل ھذا العرض بعد. وفي غضون    2023لدى شركة إي موبیلیتي سوى في أبریل من عام  
 ذلك كان یعمل لدى شركة غیر ذات صلة. 

 
iii.   في اكسلسیور  الشقیقة  كفالة شركتھا  إلى  المدعیة  بیاریس من  السیدة  ، 2020أكتوبر    19انتقلت 

، إلا أن استقالتھا 2022وعلى الرغم من أنھا استقالت ظاھریًا من عملھا لدى المدعیة في یولیو  
، أي قبل أكثر من عامین من انضمامھا إلى شركة إي موبیلیتي في 2020ي أكتوبر الفعلیة كانت ف

 .2023مارس 
 

iv.  وبموجب القانون الوطني القطري (بصیغتھ المعدلة مؤخرًا)، یسري القید التعاقدي من ھذا النوع
 لمدة سنة واحدة فقط. 

 
من عقود   13.7إلى    13.4كأساس قانوني لھذا الدفاع ضد اعتماد المدعیة على البنود من  اعتمد المدعى علیھم،   .17

 [2021]رقم    ذ.م.م للخدمات  یجیس  إسامیة شقیر ضد شركة  العمل، على حكمین حدیثین لھذه المحكمة في قضیة  
QIC (F) 13    [2021]رقم    ذ.م.مللخدمات  یجیس  إوقضیة سید سید میسم علي موسفي ضد شركة QIC (F) 

الوقائع والظروف في ھاتین القضیتین عن القضیة الماثلة، إلا أن الأحكام   ھ یمكن تمییزوعلى الرغم من أن  .16
من عقد السید موسفي مطابقًا تقریبًا   13الواردة في عقود العمل كانت متطابقة تقریبًا. وفي الواقع، كان البند  

ضیتین، التمس المدعیان أمرًا یعلن أنھ، في ظل ملابسات تلك وفي كلتا الق  لنفس البند من عقد السید نواب. 
من عقود العمل مع المدعي باطلة وغیر قابلة للتنفیذ لكونھا    13.7إلى    13.4القضایا، كانت أحكام البنود من  

المادة   للعام    20تتعارض مع  للمال  لدى مركز قطر  التوظیف  لوائح  تم منح  2020من  الحالتین  ، وفي كلتا 
 المطلوب من قبل ھذه المحكمة. الإقرار

 
التالیة في حكم دائرة  .18 النصوص  إلیھ، المساعدة من  الذي خلصت  إلى الاستنتاج  المحكمة، للوصول  استمدت 

في الفقرات من    QIC (A) 2 [2023]رقم   شدید وشركاه قطر ذ.م.م ضد سعید بوعیاشالاستئناف في قضیة  
 : 32إلى  31
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كینیل [نیابة عن المدعى علیھ / الموظف في تلك القضیة]    الوثائق التي قدمھا السیدبعد ذلك نظرنا في     
) من القسم 1والتي قبلتھا المحكمة وورد بیانھا أدناه وكرر أمامنا عدم وجود مبرر لاستخدام الفقرة (

نھ من  قبل السید كینیل أ  التي حظرت على المدعى علیھ إبرام أي عقد عمل مع أي منافس للمدعیة.  5.2
المنطقي للمدعیة فرض قید على المدعى علیھ یمنعھ من استجداء الأعمال من عملاء المدعیة وھو القید 

دفع السید كینیل بأن المدعیة لم تكن تملك حقًا مشروعًا في منع المدعى علیھ    .5.2.7الذي فرضھ القسم  
 ل غیر معقول.ولذا فإن قیامھا بذلك یعد قید عم من العمل لدى أحد المنافسین لھا. 

    
القائم بین الطرفین.    النزاع  المسألة من صلب  الموازنة بین   نحن نرى أن ھذه  ولأجل تسویتھا، یجب 

إن قطر بلد صغیر یتركز فیھ جمیع    المصلحة العامة ومصلحة المدعى علیھ نفسھ مقابل مصالح المدعیة.
لأجانب ممن یرغبون في توفیر الخدمات ولطالما رحبت قطر بالمواطنین ا  الأعمال تقریبًا في الدوحة. 

ومن المصلحة العامة أن یكُفل لأي أجنبي یثبت    التي قد لا تتوفر بدونھم أو التي یكون ھناك عجز بھا.
عملھ لدى أحد أصحاب العمل حریة متابعة توفیر الخدمات من خلال العمل لدى أي صاحب عمل بدیل 

 الموظف نفسھ أن تكُفل لھ حریة القیام بذلك." حتى إنھ من مصلحة  حال انتھاء عملھ الأولي.
 

معقولیة شرط القید بالرجوع إلى وقائع كل قضیة. مع ذلك، في ضوء ھذه  ھ یجب أن تحددنحن ندرك حقیقة أن .19
السلطات، یبدو لنا أن فرض مدة قید على الموظف لمدة عامین، إلى جانب غرامة جزائیة على عدم الامتثال، 

ضعف الدخل الشھري للموظفین،  400والتي تقترب من الحد غیر المعقول، بمعنى أنھا ستشكل ما یقرب من  
أثناء المناقشة، على أنھ إذا توصلنا حثنا السید غوبتا ممثل المدعیة،  في ظاھر الأمر، أمر غیر معقول. و  ھو،

 إلى ھذا الاستنتاج، فعلینا "تقلیص" مدة القید إلى ما نعتبره مدة معقولة. 
 

لوطني القطري تكون لقد نما إلى علمنا أنھ وفقًا للقانون ا تقلیصھا إلى أي مدة؟ -لكن ھذا یثیر السؤال البلاغي  .20
 2.4المدة القصوى المسموح بھ للقید ھي سنة واحدة. صحیح، كما أوضحت المدعیة في ردھا، أنھ وفقًا للمادة 

، یسُتثنى قانون دولة قطر من عقود العمل التي تنظمھا  2020من لوائح التوظیف لدى مركز قطر للمال لعام  
ص بعض التوجیھات العامة مما یعتبر معقولاً في القانون الوطني ھذه اللوائح. مع ذلك، نعتقد أنھ یمكننا استخلا

القطري والذي یعد في نھایة المطاف أقرب سلطة قضائیة إلینا. نحن ندرك أنھ عند مناقشة كل ھذه القضایا في  
ھ حتى  المحاكمة، فقد نتوصل إلى نتیجة مختلفة، ولكن في ما یتعلق بالمواد المعروضة أمامنا، فإننا لا نقتنع بأن

لو قمنا بتقلیص مدة القید المنصوص علیھا في عقود العمل، فإنھا ستكون لمدة تزید على سنة واحدة وھو ما 
 نتعامل معھ في ھذه القضیة. 

 
اعتمدت المدعیة في أوراق ردھا على حجج مختلفة تفسر سبب عدم كون مدة القید التي تزید على سنة واحدة   .21

) أن المدعیة شركة صغیرة 1یة. ومن بین ھذه الحجج الاعتبارات التالیة (غیر معقولة في جمیع ملابسات القض
في صناعة تنطوي على منافسة شدیدة ولا یمكنھا الاستمرار دون منع موظفیھا السابقین من استجداء عملائھا 

م من ) أن المدعى علیھم قد تم تدریبھم من قبلھا حتى وصلوا إلى المستوى الذي یمكنھ2لصالح منافسیھا؛ و(
) أنھ كان للمدعى علیھم صلاحیة الوصول إلى نظام الكمبیوتر الخاص بالمدعیة مما 3خلالھ منافستھا الآن؛ و(

) أن  4مكنھم من تحدید موعد تجدید شھادة العملاء ومن ثم التواصل معھم نیابة عن صاحب عملھم الجدید؛ و(
ھم على استمرارھا ككیان یحقق أرباحًا. نحن أفراد آخرین یعملون لدى المدعیة ویعتمدون في معیشت 10ھناك 

لسنا غیر عابئین بھذه الاعتبارات وعندما یتم تقدیم ھذا الدلیل واختباره في جلسة الاستماع الرئیسیة، فقد نقتنع  
بأن مدة القید لمدة سنة واحدة لم تكن غیر معقولة. ولكن بالنظر إلى الدلیل المعروض علینا الآن، لا یمكننا أن 

 ن الأمر كذلك. نجد أ
 

القید المطلوب فرضھ على السید نواب والسید موھان غیر معقول. فقد تركا عملھما  سیكون  على ھذا الأساس،   .22
في ما یتعلق بالسیدة   ،تدعي المدعیةلدى المدعیة قبل أكثر من عام من انضمامھما إلى شركة إي موبیلیتي. و

امھا إلى شركة إي موبیلیتي. ولكن السیدة بیاریس تقول بیاریس، بأنھا تركت العمل قبل أقل من عام من انضم
إنھا عملت في غضون ذلك لدى شركة اكسلسیور وھي شركة مختلفة، وإن كانت شركة شقیقة للمدعیة. ومن  
الواضح أننا لسنا في وضع یسمح لنا بحل ھذا النزاع الواقعي في ھذه الإجراءات. وعلاوة على ذلك، حتى 

تك المدعیة  قبل حوالي  بحسب روایة  بیاریس تركت عملھا  السیدة  إلى شركة إي    9ون  انضمامھا  أشھر من 
موبیلیتي ولا یوجد دلیل على أنھا استجدت بنفسھا أي عملاء نیابة عن شركة إي موبیلیتي. وھذه مسألة أخرى  

 یتعین علینا حلھا في المحاكمة 
 

اھرة الوجاھة بأنھ یحق لھا الحصول على  یستتبع ذلك، من وجھة نظرنا، أن المدعیة أخفقت في إرساء قضیة ظ .23
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الأمر الزجري المطلوب. وقد أثار المدعى علیھم أیضًا بعض الدفاعات الأخرى ضد تطبیق بنود عدم الاستجداء 
وعدم المنافسة، بما في ذلك، على سبیل المثال، أن دلیل الاستجداء الذي اعتمدت علیھ المدعیة نتج عن تواطؤ  

لمعني. ولكن في ضوء النتائج التي توصلنا إلیھا سابقًا، لیس من الضروري بالنسبة لنا بین المدعیة والعمیل ا
 النظر في ھذه الدفاعات الأخرى. 

 
یقودنا ھذا إلى اعتماد المدعیة على أحكام عدم الإفصاح المنصوص علیھا في عقد العمل. ولیس ھناك ما یشیر   .24

المدعیة قادرة على تقدیم دلیل    لم تكنمما لا یثیر الدھشة،  من ناحیة أخرى، و  إلى أن ھذه الأحكام غیر معقولة.
مباشر على الإفصاح الفعلي عن معلوماتھا السریة إلى شركة إي موبیلیتي من قبل المدعى علیھم الأفراد الثلاثة.  

ة وتستند قضیتھا إلى استنتاجات مفادھا أن المدعى علیھم الأفراد یجب أن یكونوا قد أفصحوا عن معلومات سری
تخصھا لصاحب العمل الجدید، وھو شركة إي موبیلیتي. ویسُتخلص ھذا الاستنتاج، كما تزعم المدعیة، من  
الصیاغة المتطابقة تقریبًا في المواقع الإلكترونیة للشركتین، والملفات التعریفیة على موقع لینكد إن، والعروض 

 المقدمة للعملاء، والمواد التسویقیة للشركتین. 
 

ة الأولى للمدعى علیھم بشأن سبب عدم إمكانیة استخلاص ھذه الاستنتاجات على القول بأن أوجھ  تعتمد الحج .25
التشابھ ھذه متوقعة في المواد المتعلقة بالأنشطة التجاریة المتضمنة في نفس الصناعة وأنھ في أي حال، یتوفر  

ھذه المرحلة من الإجراءات، تنسیق المواد المشكو منھا على موقع جوجل ویمكن لأي شخص تنزیلھ. لكن في 
ونتفق مع رد المدعیة بأنھ في ظاھر الأمر، فإن أوجھ التشابھ في المواقع الإلكترونیة،   لم نقتنع بھذه الحجج. 

والملفات التعریفیة على موقع لینكد إن، والمواد التسویقیة الأخرى للشركتین التي كشفت عنھا المقارنات التي 
من أن تنُسب إلى محض الصدفة. ومن المحتمل أن یكون شخص ما قد نسخ المواد   قدمتھا المدعیة، قریبة جدًا 

 الخاصة بالمدعیة نیابة عن شركة إي موبیلیتي.
 

لكن یبدو أن الرد الإضافي للمدعى علیھم على قضیة المدعیة المستندة إلى عدم الإفصاح قائم على أساس أكثر   .26
ثباتاً. وھو یعتمد على عدم وجود أي صلة واضحة بین المدعى علیھم الأفراد الثلاثة، من ناحیة، وأوجھ التشابھ  

وأشار المدعى علیھم في ھذا الصدد إلى ما في مواد شركة إي موبیلیتي المعترض علیھا من ناحیة أخرى.  
 یلي:

i.   وكان  2022تم إنشاء موقع شركة إي موبیلیتي الإلكتروني بواسطة مطور في الھند في أكتوبر ،
 ذلك قبل انضمام أي من المدعى علیھم الأفراد إلى الشركة. 

ii.  الثلاثة.بموظفین غیر المدعى علیھم  2022بدأت شركة إي موبیلیتي في أغسطس 

iii. .انضم المدعى علیھم الثلاثة إلى الشركة بعد ذلك بأكثر من ستة أشھر 
 

صحیح أن الاستنتاجات الواقعیة لا تحتاج إلى دعم بأدلة مباشرة. ویمكن أیضًا تأسیسھا عن طریق الاستدلال  .27
واقعي إلا إذا كان ھذا  علیھا من الوقائع الثابتة. ولكن من حیث المبدأ، لا یمكن للاستدلال أن یدعم الاستنتاج ال

ھو الاستدلال الأكثر ترجیحًا أو احتمالاً من تلك الوقائع. وفي ملابسات القضیة التي نعرفھا في ھذه المرحلة،  
لا نقتنع، على أساس التوازن، بأن أوجھ التشابھ التي تعتمد علیھا المدعیة مستمدة من مدخلات المدعى علیھم 

ا عن دراسة لمواد المدعیة من قبل بعض الموظفین الآخرین الذین انضموا  الأفراد. فربما تكون قد نتجت أیضً 
إلى شركة إي موبیلیتي قبل المدعى علیھم. ونحن لا نستبعد احتمال أنھ بعد الإفصاح عن المستندات من قبل  

، قد 2023أكتوبر  9و 8المدعى علیھم كما یجب علیھم وبعد اختبار شھادتھم في جلسة الاستماع الرئیسیة في 
نجد أن المدعى علیھم قد أفصحوا بالفعل عن معلومات سریة للمدعیة إلى شركة إي موبیلیتي. ولكن في ھذه  
المرحلة لا یمكننا أن نخلص إلى استنتاج ظاھر الوجاھة بأن ھذا ما حدث على الرغم من الشكوك التي قد تنشأ 

 بحدوث ذلك.
 

ثبت بشكل ظاھر الوجاھة أن المدعى علیھم قد تصرفوا بما یترتب على ذلك، من وجھة نظرنا، أن المدعیة لم ت .28
 ینتھك أحكام عدم الإفصاح الواردة في عقود عملھم. 

 
ونظرًا لعدم وجود اتفاق مع المدعیة،    تستند قضیة المدعیة ضد شركة إي موبیلیتي إلى أساس مختلف إلى حد ما. .29

اس تعاقدي. وفي مرافعاتھا، یبدو أن المدعیة  لا یمكن أن تكون شركة إي موبیلیتي مسؤولة تجاھھا على أي أس
تعتمد على مزاعم واسعة النطاق لانتھاك حقوق التألیف والنشر، وحمایة العلامات التجاریة، والمنافسة غیر 

  ولكن ھذه الأسباب لم یتم متابعتھا في المناقشة. العادلة وما شابھ ذلك في قضیتھا ضد شركة إي موبیلیتي.
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عتقد أنھ سیكون لدینا اختصاص للنظر في أي دعاوى من ھذا النوع. فكما ھو موضح في  على أي حال، لا ن .30
بتلك  المرتبطة  الدعاوى  على  رأینا  في  موبیلیتي  إي  شركة  بشأن  المحاكم  ھذه  اختصاص  یقتصر  المقدمة، 

المدعیة. ومن شأن المبرمة بینھم وبین  الناشئة عن العقود  أو  المدعى علیھم الأفراد  ذلك أن    المرفوعة ضد 
یستبعد الدعاوى المرفوعة ضد شركة إي موبیلیتي بناءً على أسباب مثل انتھاك حقوق التألیف والنشر أو انتھاك 

 العلامة التجاریة من اختصاصنا القضائي. 
 

الإجراءات   .31 في  المحكمة  ھذه  اختصاص  یقتصر  القضیة،  ھذه  سیاق  في  نراه  الذي  النحو  وعلى  لذلك،  وفقًا 
إي موبیلیتي على دعوى تستند إلى الخطأ الفادح في الاستدلال على العلاقات التعاقدیة المرفوعة ضد شركة  

التي أصبحت راسخة في الاختصاصات القضائیة للقانون العام وقد أقرتھا ھذه المحكمة مؤخرًا من حیث المبدأ 
لقانونیة المعمول . تم شرح المبادئ اQIC (F) 28 [2023]رقم    قضیة زید السلمان ضد راشد المنصوريفي  

رقم    قضیة شركة أو بي جي لیمتد ضد آلانلمجلس اللوردات في    بھا في ھذا الخطأ من قبل اللجنة القضائیة
[2007] UKHL 21  الفقرات من اللورد ھوفمان في  اللورد    . 44إلى    30، وخاصة في خطاب  وقد طبقّ 

لمملكة المتحدة، ھذه المبادئ عندما كان ضمن منصب نائب رئیس المحكمة العلیا في ا  ھودج، الذي یشغل حالیًا
 CSOH [2008]رقم    مجموعة جلوبال ریسورس ضد ماكايالمحكمة المدنیة العلیا في اسكتلندا في قضیة  

محكمة الاستئناف في إنجلترا    وتم الاستشھاد بعد ذلك بتحلیل اللورد ھودج في  . 14إلى    7، في الفقرات من  148
في   كوویلز  كاواسكي  لیمتدقضیة  كیمبول  جیمز  كیشي ضد  في  ،  ECWCA Civ 33 [2021]رقم    یسن 

) یجب أن یكون ھناك 1وجاءت العناصر الخمسة التي أوردھا على النحو التالي: (  . 21إلى    20الفقرات من  
مساعدتھ  ) یجب أن یحث "أ" "ب" على إنھاء عقده مع "ج" بإقناعھ أو تشجیعھ أو  2خرق للعقد من قبل "ب"؛ و(

) یجب  4) یجب أن یكون "أ" على علم بالعقد وأن یعلم أن سلوكھ سیكون لھ ھذا الأثر؛ و(3في القیام بذلك؛ و(
) إذا كان  5أن ینوي "أ" التسبب في الإخلال بالعقد إما كغایة في حد ذاتھ أو كوسیلة لتحقیق غایة أخرى؛ و(

 ، فقد یوفر ذلك دفاعًا ضد المسؤولیة. لدى "أ" مبرر قانوني لحمل "ب" على إنھاء عقده مع "ج" 
 

العقد من قبل "ب"، وھم إن   .32 اللورد ھودج، ھو خرق  الخطأ، كما یتضح من عرض  لھذا  الرئیسي  العنصر 
ونظرًا لأننا وجدنا أن المدعیة قد أخفقت في إثبات مثل ھذا الخرق، فیجب   المدعى علیھم الثلاثة في ھذه الحالة.

شركة إي موبیلیتي أیضًا. ونرى أن توازن الملاءمة لا یصب في مصلحة أي  أن تخفق الدعوى المرفوعة ضد  
من الجانبین. ولكن نظرًا لأننا وجدنا أن المدعیة قد أخفقت في إرساء حق ظاھر الوجاھة، فسیتم إلغاء الأمر  

 .2023یونیو  1الممنوح في 
 

بأن یتم البت في ھذه التكالیف في القضیة  في ما یتعلق بمسألة تكالیف ھذا الطلب، نرى أنھ من المناسب التوجیھ   .33
 الرئیسیة.

 
 ھذه ھي أسباب الأمر الذي نصدره. .34

 
 
 

 وبھذا أمرت المحكمة،  
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 [توقیّع]  

 

 القاضي فریتز براند 

 

 أوُدعت نسخة موقعّة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة. 

 
 

 التمثیل 

  J Sagar Associatesمثل المدعیة السید عمار غوبتا والسید براناف تانوار والسید أكشاي شنكار من السادة شركة 
 (نیودلھي، الھند). 

(نیودلھي، (   Fidedigno Advisory Services WLL  شركة مثلّ المدعى علیھم السیدة شیجا أنیس والسید أنیس كریم من
 الھند).

 

 


